تنظيم الجمعيات في لبنان:


بين الحرية والقانون والممارسة


المحامي غسان مخيبر


المقدمة





مبدأ حرية الجمعيات ومصادره في القانون اللبناني:





تعتبر الجمعيات من أهم المؤسسات القانونية التي ينتظم من خلالها عمل جماعة من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين؛ وقد عرفها القانون كالآتي: "الجمعيات هي مجموع مؤلف من عدة أشخاص لتوحيد معلوماتهم أو مساعيهم بصورة دائمة ولغرض لا يقصد به اقتسام الربح".(المادة الأولى من قانون الجمعيات الصادر عام 1909).





في الواقع، تتخذ الجمعيات أسماء مختلفة، تدل عادة على موضوعها: فهي تسمى ناد، أو حزب، أو تعاونية، أو هيئة إنسانية غير حكومية أو منظمة عمل إنساني أهلي، أو صندوق تعاضد، أو منظمة، أو مركز دراسات... وغير ذلك من التسميات، فهي كلها من الجمعيات، وهي كثيرة العدد، متنوعة النشاط، بالغة الأهمية في حياتنا الخاصة، وفي الحياة الوطنية.





ولا يمكن للجمعيات أن تؤدي وظائفها المهمة ولا يمكن أن تكون فعالة الا اذا توفرت لها أجواء من الحرية، ان في اطار تأسيسها أو في اطار ادارتها. هنا تكمن أهمية توفر "حرية الجمعيات"،  التي اعتبرها العلامة القانوني الفرنسي الكسي دو توكفيل "ام لسائر الحريات الاخرى". وقد كان توفرها في لبنان من الأسباب الرئيسية التي ساعدت في وجود مجتمع أهلي/مدني بمستوى الديناميكية التي عرفت عنه، خاصة وأن حرية الجمعيات من الحريات الأساسية التي يرعاها الدستور وعدد من المعاهدات التي أبرمها لبنان، بالاضافة الى قوانين جيدة، ابرزها قانون الجمعيات الصادر سنة 1909 . والمبدأ القانوني الأساسي الذي ترتكز عليه حرية الجمعيات، هو التأسيس دون الحاجة الى ترخيص بمجرد إعطاء المؤسسين للإدارة بيان الاعلام أو "العلم والخبر".





نصت المادة 13 من الدستور اللبناني على ان "حرية إبداء الرأي قولا وكتابة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون"�. و بايراده لهذا النص، وضع المشترع  الدستوري اللبناني حرية الجمعيات في مصاف الحريات العامة الأساسية  الأخرى  المتعلقة مباشرة بحق التعبير عن الرأي والأفكار، متأثرا بذلك بالتطور الحاصل في فرنسا بعد الثورة والذي انتهى بتكريس حرية الجمعيات ضمن نصوص قانونية خاصة نذكر منها تحديدا قانون 21 آذار 1884 المتعلق بنقابات العمال وقانون أول تموز 1901 المتعلق بالجمعيات المدنية والذي اقتبس منه المشترع العثماني معظم أحكام قانون الجمعيات لعام 1909 الذي ما زال ساري المفعول�. ان هذه "البنوة" التشريعية تسمح بالإقتباس من فرنسا الأحكام الفقهية والإجتهادات المطبقة في مجال قانون الجمعيات.





ويترتب  على اعتبار حرية الجمعيات من عداد الحريات الأساسية الدستورية، انه لا يحق لأي سلطة سوى السلطة الاشتراعية وبموجب قوانين الحد من تلك الحرية، ضمن إطار ضيق نسبيا حددته المادة 22 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي أبرمه لبنان بالقانون المنفذ بمرسوم رقم 3855 بتاريخ 1 أيلول 1972. فبعد ان أكدت الفقرة الأولى من هذه المادة على مبدأ حرية الجمعيات، نصت الفقرة 2 على ما يلي:





"لا يجوز تقييد استعمال هذا الحق بأية قيود غير التي يقررها القانون وتقتضيها الضرورة في مجتمع ديموقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم. ولا تتضمن هذه المادة أي حكم يحول دون فرض القيود القانونية اللازمة على أفراد القوات المسلحة والشرطة في استعمالهم لهذا الحق".





وإذا  كانت حرية الجمعيات لا تتوقف عند حرية التأسيس أو التأليف فقط بل تتعداها الى كافة مراحل حياة الجمعية والى مختلف جوانب نشاطاتها وحتى حلها، إلا انه يبقى لتأسيس الجمعية أهمية خاصة نظرا لما لعملية التأسيس والأحكام التي ترعاها من تأثير على نشؤ الشخصية المعنوية للجمعية والتي ستلازمها طوال "حياتها" وحتى انتهاء هذه الشخصية المعنوية بحل الجمعية ام بحلول اجلها.








تقييم مدى توافق القوانين اللبنانية على مبدأ حرية الجمعيات





ان أبرز الأحكام التي تنطبق على الجمعيات مبعثرة في قوانين وأنظمة عديدة�. بمراجعتها، يمكن أن تصنف الجمعيات في لبنان  ضمن البعد القانوني المرتبط بتأسيسها ، وفق النظام الخاص الذي يرعاها:


1 -	فالأولى ترعاها قوانين خاصة بها، وهي: نقابات المهن الحرة (مثلا: نقابة المحامين، الأطباء، المهندسين … الخ)، وبعض صناديق التعاضد.





2  -	الثانية ترعاها قوانين عامة تنص على نظام الترخيص المسبق (المخالف لمبدأ حرية الجمعيات كما سوف نرى ذلك)؛ وهذه الجمعيات هي بشكل خاص: الجمعيات الأجنبية، جمعيات الشباب والرياضة، النقابات المهنية والعمالية، صناديق التعاضد، التعاونيات.





3 -	الثالثة، وهي سائر الجمعيات الأخرى، بما فيها الأحزاب السياسية، التي يرعاها قانون الجمعيات الصادر سنة 1909 وهو الى حد كبير يتوافق مع مبدأ حرية الجمعيات، لكن المشكلة الكبيرة تكمن في المخالفات في تطبيقه.





ان تعزيز حرية الجمعيات في لبنان وتطويرها يقتضي العمل على كل من هذه القوانين والجمعيات المختلفة، وذلك لوضع تصور خاص بكل منها، لا سيما الجمعيات الأجنبية والنقابات العمالية وجمعيات الشباب والرياضة. لكن الأولوية للتحرك يجب أن تتجه للعناية بالجمعيات الخاضعة للقانون الصادر سنة 1901 والذي يمكن اعتباره القانون العام والأساس؛ لذلك، سوف نحصر بحثنا في هذه الدراسة الموجزة على الأحكام الواردة في قانون الجمعيات لعام 1909 بشكل أساسي. وسوف نتناول عرض وضع التنظيم اللبناني في النصوص وفي الممارسة الإدارية في كل من مرحلتي تأسيس الجمعيات (القسم الأول) وإدارتها (القسم الثاني) وزوالها (القسم الثالث).








×		×





×


�



القسم الأول: تأسيس الجمعيات








لا بد من استعراض الأحكام القانونية التي ترعى تأليف الجمعيات في القانون اللبناني (أولا) وفي ممارسة الإدارة الحالية (ثانيا) ومن ثم النتائج القانونية لهذا التأسيس والمتمثلة بنشوء الشخصية المعنوية للجمعية (ثالثا).








أولا: 	الأحكام القانونية التي ترعى تأسيس الجمعيات بحسب أحكام القانون





بحسب ما نص عليه قانون الجمعيات وتعديلاته وما اكدته إجتهادات مجلس شورى الدولة اللبناني المستمرة�، إن تأسيس الجمعيات لا يحتاج الى ترخيص من اية ادارة عامة. وتنشأ الجمعية (بما فيها الاحزاب السياسية) بمجرد التقاء مشيئة مؤسسيها وتوقيعهم على انظمتها العامة والداخلية. وجل ما يتوجب على الجمعية القيام به بعد تأسيسها هو فقط تسليم الادارة بيان الاعلام المتعلق بواقعة التأسيس وبمجموعة من المعلومات التي حددها القانون (المادة 6)، وذلك لكي لا تعتبر من الجمعيات السرية ولتكتسب الشخصية المعنوية تجاه الغير. ومقابل ايداع هذا الاعلام، على الادارة -- التي تأخذ علما وخبرا بتأسيس الجمعية -- عليها ان تسلم المؤسسين ايصالا بالمستندات، يطلق عليه القانون اسم "العلم والخبر"؛ وابتداءا من تاريخ ايداع الاوراق، تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية الاعتبارية تجاه الغير، فيحق لها اجراء كافة الاعمال بالادعاء والدفاع في المحاكم، وفتح الحسابات المصرفية باسمها … الخ.








1- كيف تنشأ الجمعيات؟





نصت المادة 2 من قانون الجمعيات على ما حرفيته: "ان تأليف الجمعية لا يحتاج الى الرخصة في أول الأمر ولكنه يلزم في كل حال بمقتضى المادة السادسة إعلام الحكومة بها بعد تأسيسها". ويتبين من نص هذه المادة ان الجمعية تنشأ بمجرد التقاء مشيئة مؤسسيها وبتوقيعهم على أنظمتها، دون حاجة الى أي ترخيص من السلطات الإدارية، بحيث يكون كل ما يتوجب على الجمعية القيام به بعد التأسيس، إعلام الإدارة بذلك وفقا لأحكام المادة السادسة من قانون الجمعيات.





ان نص المادة أعلاه هو واضح وصريح ولا يقبل أي تفسير وقد أكد الاجتهاد اللبناني مرارا على هذا المبدأ القائل بأن تأسيس الجمعيات لا يحتاج الى أي ترخيص بل يكتفي بإعلام الإدارة بهذا التأسيس بعد حصوله�.





ولا يقبل هذا المبدأ المطلق سوى بعض الاستثناءات المحددة حصرا في قوانين خاصة. فهناك جمعيات معينة أخضعها القانون لموجب ترخيص الإدارة المسبق وهي التالية على سبيل المثال: الجمعيات الأجنبية (مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء)، جمعيات الشباب والرياضة (ترخيص المديرية العامة للشباب والرياضة)، الجمعيات التعاونية (ترخيص من وزير الإسكان والتعاونيات).





إن مبدأ الحرية هذا (أي التأسيس مع إعطاء العلم والخبر اللاحق للإدارة)، هو الركن الأساسي لحرية الجمعيات ويشكل إحدى الضمانات التي وضعها القانون للحؤول دون تدخل الإدارة في تأسيس الجمعيات مما يكون من شأنه تعطيل مدى هذه الحرية وفاعليتها، لاسيما ان مبدأ الترخيص الإداري المسبق يمثل تعارضا جوهريا مع مبدأ الحرية خاصة في مجالات إبداء الرأي وحرية التعبير�.





وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي هذا المبدأ في قرار شهير أصدره في 16 حزيران/يوليو 1976 أبطل بموجبه قانون كان أعطى الادارة صلاحية استنساب تسليم أم لا أيصال بيان الإعلام (العلم والخبر) وقد ورد فيه ما يأتي:





"يستخلص من مبدأ الحرية بالذات، أن الجمعيات تتأسس بحرية وأنه يمكن الإعلان عنها تحت شرط وحيد هو الإعلام المسبق … وبالتالي، فإن تأسيس الجمعيات، حتى وان بدا انها قد تكون باطلة أو تعمل على تحقيق أهداف غير مشروعة، يبقى انه  لا يمكن اخضاعها لتدخل مسبق من السلطة الإدارية أو حتى من السلطة القضائية … وان هذا الدور السلبي هو عنصر من العناصر الأساسية لحرية الجمعيات التي تقضي عليه أية رقابة مسبقة …" 








2 - متى يجب ان يتم الإعلام؟





يجب ان يكون الإعلام لاحقا لفعل التأسيس، لكن القانون لم يحدد المهلة الزمنية التي يجب ان يتم خلالها. لم تنشأ نزاعات بعد حول تفسير هذه المادة ولم يفصل مجلس شورى الدولة بأية مراجعة متعلقة بتحديد هذه المدة، لكنه يصعب تصور نشوء نزاعات في هذا الموضوع عمليا.





3 - مضمون الإعلام:





حددت المادة 6 مضمون الإعلام، فنصت على انه يأخذ شكل بيان موقع ومختوم من المؤسسين يحتوى على: عنوان الجمعية (أي اسمها، وبيان مقصدها (أي موضوعها)، ومركز إدارتها، واسماء المكلفين بأمور الإدارة وصفتهم ومقامهم.





وترفق بهذا البيان نسختان من نظام الجمعية الأساسي مصادق عليها بخاتم الجمعية الرسمي (وبالواقع، يجب ان يكون موقعا عليه من قبل المؤسسين).





وتجدر الإشارة هنا الى ان جميع "قرارات العلم والخبر" التي تنشر في الجريدة الرسمية، تصف خطأ هذا البيان "بالطلب"، ذلك ان مؤسسو الجمعية لا ينتظرون من الإدارة أي عمل إداري إيجابي، ويقتصر دورها على استلام بيان الإعلام Go` العلم والخبر بواقعة التأسيس.�.





4 - الى من يقدم البيان؟





نصت المادة 6 من قانون الجمعيات على انه يقدم الى: نظارة الداخلية إذا كان مركزها في دار السعادة (أي، الى وزارة الداخلية إذا كان   مركز الجمعية في بيروت)، أو الى اكبر مأموري الملكية في المحل (وفي تنظيمها الإداري الحالي، الى المحافظ) إذا كان مركزها خارج بيروت، أي في المحافظات المختلفة. لكن يبدو ان العادة درجت على ان تقدم جميع تلك البيانات الى وزارة الداخلية بما يشكله دلك من مخلفة للنص�.





5 - ماهية "العلم والخبر":





نصت المادة 6 من قانون الجمعيات بأنه يعطي (للمؤسسين) مقابلة (للبيان القانوني المشار اليه) "علم وخبر". فما هو العلم والخبر؟





يفترض بحسب أحكام القانون ان يكون "العلم والخبر" إيصال يستلمه المؤسسون من الإدارة المختصة، يثبت بأن هذه الأخيرة استلمت البيان القانوني وبأنها بالتالي أخذت علما وخبرا بتأسيس الجمعية. هذا ونشير الى ان التسمية الفرنسية Récépissé وهي تعني "إيصال مستندات" احتفظت صراحة بوصف "العلم والخبر" على انه إيصال، في حين ان التسمية المعربة ركزت على نتيجته القانونية. وعلين يكون هذا المستند علما وخبرا تأخذه الإدارة، وإيصال يستلمه المؤسسون. وتوضيحا لطبيعة هذا المستند المزدوجة، نفضل استعمال عبارة "إيصال العلم والخبر".





ونشير هنا الى خطأ يتكرر في كل من "قرارات العلم والخبر" التي تنشر في الجريدة الرسمية�، والتي  يرد فيها خطأ العبارة التالية: "يعطى العلم والخبر للجمعية "المسماة الخ…"، في حين ان النص ينبغي ان يكون: أخـــذت الإدارة علما وخبرا بتأسيس الجمعية.





ان استعمال عبارة إعطــاء بدل الأخذ يوهم الناس خطأ، بأن "العلم والخبر" هو ترخيص، فيقال عامة "أخذت الجمعية ترخيص"، في حين، وكما ذكرنا ذلك آنفا، لا يحتاج تأسيس الجمعية الى ترخيص، ويبدو ان الإدارة ذاتها قد درجت على استعمال 





ونشير أيضا الى مخالفة قانونية ثانية في الشكل الذي يأخذه "العلم والخبر"، إذ ينشر بالجريدة الرسمية بشكل "قرار صادر عن وزير الداخلية"، بعد حيثيات طويلة بناء على "طلــب" المؤسسين، و"بعد موافقة المراجع المعنية"، وبناء على اقتراح مدير الداخلية العام، والذي بنتيجته "يعطــى العلم والخبر"، انه في ذلك تحوير لمبدأ حرية الجمعيات، لان "العلم والخبر" ليس قرارا إداريا. فالشكل الذي يأخذه الآن يفعل ممارسة الإدارة يضفي عليه ما يشبه شكل الترخيص، الذي لا تحتاجه الجمعيات لتأسيسها في نظامنا القانوني، ويبعده عن منطق الإيصال الذي يستلمه المؤسسون لقاء تقديم البيان القانوني.





6 - هل يمكن للإدارة ان تتمنع عن تسليم اتصال العلم والخبر؟





قلنا ان المستند الذي ينبغي ان يستلمه المؤسسون، فهو إيصال يعطى لهم، - كما نصت المادة - مقابل استلام الإدارة البيان المحدد قانونا، ويجب ان يتم استلام "إيصال العلم والخبر" فــور تقديم البيان القانوني�. وتكون سلطة الإدارة في تسليمه مقيدة Compétence Liée كما أكده الاجتهاد الفرنسي باستمرار كلي�. وليس لها ان تمتنع عن تسليم "العلم والخبر" الا في ثلاث حالات فقط:





إذا كان البيان لا يشمل المعلومات المفروضة قانونا.





بسبب انتفاء الصلاحية المكانية.





إذا كان موضوع الجمعية مستندا على أساس غير مشروع بحسب منطقو المادة 3 من قانون الجمعيات�؛  وفي هذه الحالة يجب ان يتبع رفض تسليم العلم والخبر حل الجمعية بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء.





وفي كل من هذه الحالات الثلاث، ينحصر دور الإدارة بالرقابة للتأكد من توفر العناصر المادية المفروضة قانونا في المستندات المعروضة عليها، بحيث وجب عليها إعطاء إيصال العلم والخبر فورا في حال توفر هذه العناصر، دون إمكانية إجراء أية رقابة على قانونية موضوع الجمعية من قبل الإدارة.











7 - مسألة الجمعيات التي لم تعط البيان القانوني:





أوضحنا ان القانون أوجب على كافة الجمعيات إعلام الإدارة عن واقعة تأسيسها تحت طائلة اعتبارها من الجمعيات السرية عملا بأحكام المادة السادسة من قانون الجمعيات. وعملا بهذا النص، تكون سرية بمعنى القانون، الجمعيات التي لم تعط الإدارة البيان والإعلام القانوني الملحوظ في المادة 6، أيا كان موضوعها.





أما عقوبة  هذه السرية، فقد حددته المادتين 12 و13 من قانون الجمعيات (مع بعض التضارب في الأحكام) كما يلي:





جواز منع الجمعية السرية من قبل الحكومة (وربما يفهم من هذه العبارة حل الجمعية).





تغريم مؤسسوها وهيئة إدارتها وصاحب محل اجتماعها أو مستأجره بغرامة حددها القانون من خمسة ذهبيات الى خمسة وعشرين ذهبا.





هذا بالنسبة لقانون الجمعيات. لكن المشترع ادخل لاحقا تعريفا جزائيا لجرم "الجمعيات السرية" في المادة 337 من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي: "تعد سرية كل جمعية او جماعة لها في الواقع صفة الجمعية إذا كان غرضها منافيا للقانون وكانت تقوم بأعمالها او بالبعض منها سرا. كذلك تعد سرية الجمعيات والجماعات نفسها التي ثبت ان غشرها مناف للقانون ولم تعلم السلطة، بعد ان طلب اليها ذلك؛ بأنظمتها الأساسية وباسماء أعضائها ووظائفهم وبموضوع اجتماعاتهم وبيان أملاكها ومصدر مواردها او أعطت عن هذه الأمور معلومات كاذبة او ناقصة".





	أما عقوبة هذه السرية الجزائية، حددتها المادة 338 كما يلي: "تحل كل جمعية سرية وتصادر أموالها. (قرار الحل هنا يصدر عن السلطة القضائية) ومن كان متوليا فيها وظيفة إدارية او تنفيذية عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمس الى خمسمائة ليرة، واما سائر الأعضاء فبنصف العقوبتين".





ويتبين من نص هاتين المادتين - لاسيما المادة 337 - ان المشترع يفرض لوصف الجمعية بأنها سرية توفر عنصرين:


ان يكون غرض الجمعية منافيا للقانون.


ان تكون الجمعية سرية بمعنى أنها لم تعلم السلطة بأنظمتها وبهوية أعضائها وذلك بالرغم من طلب الإدارة ذلك منها او تزويدها بمعلومات كاذبة.





وهذا العنصر الأخير هام للغاية، إذ انه لم يعد يكفي ان لا تكون الجمعية تقدمت بالبيان المنصوص عنه في المادة السادسة من قانون الجمعيات لاعتبارها سرية، بل يقتضي ان تكون الإدارة قد طالبتها بذلك واقتنعت او قامت بإعطائها معلومات كاذبة أم ناقصة أم مزورة�. هذا في القانون، لكنه يبدو ان للإدارة رأي مختلف، وخطير جدا في تعريف الجمعيات السرية.





ففي مقدمة المرسوم رقم 2231 الصادر بتاريخ 15/2/1992 والقاضي بحل عدد من الجمعيات الاجتماعية والسياسية�، أوردت الإدارة في إحدى حيثيات النص ما يلي: "وبما ان بعض الجمعيات السياسية والاجتماعية والخيرية تمارس نشاطاتها بصورة سرية خلافا للتراخيص المعطاة لها ودون إعلام وزارة الداخلية عن اي من نشاطاتها خلال مدة تزيد على عشر سنوات، مخالفة بذلك القوانين والأنظمة التي ترعى إنشاء وسير نشاطات الجمعيات، ومبدأ الانتظام العام".





فالواضح ان الإدارة تستنتج السرية من مخالفة "التراخيص" المعطاة لها. وقد بينا، انه ليس في القانون من اثر لاي ترخيص يعطى؛ وهي أيضا تستنتج السرية من ان الجمعيات المزمع حلها لم تعلم وزارة الداخلية عن اي من نشاطاتها خلال مدة تزيد على عشر سنوات، في حين ان القانون خال تماما من مثل هكذا موجب.





لقد سبق للمشترع ان عرف بالجمعيات السرية، وهي كما أشرنا تلك التي لا تعلم الإدارة عن تأسيسها وفق الأصول المحددة في قانون الجمعيات بالرغم من طلب الإدارة منها ذلك والتي تمارس  نشاطا مخالفا للقانون� وليس هناك من تعريف آخر، ولا يمكن التوسع في هذا التفسير إطلاقا.








ثانيا: الممارسة الإدارية الحالية في معرض تأسيس الجمعيات المخالفة للقانون ولحرية الجمعيات





ان استعادة نصوص قانون الجمعيات وكذلك اجتهاد مجلس شورى الدولة، تعطي صورة واضحة عن الإطار القانوني لتأسيس الجمعيات في القانون اللبناني وهو إطار ليبرالي حد كبير يؤمن المرتكزات الأساسية لصيانة حرية الجمعيات التي كفلها الدستور والمعاهدات الدولية. الا ان واقع التعامل الإداري في هذا المجال يختلف كثيرا عن مضمون النص.





وبالفعل؛ لقد سبق ان أشرنا في الفقرة السابقة الى بعض الأمثلة عن حالات يشكل فيها التعامل الإداري مع مسألة تأسيس الجمعيات، مخالفة صريحة للمبادئ القانونية المتعلقة بالموضوع. واذا  استعرضنا هذه الحالات نجد انه يمكن تصنيفها ضمن أربعة فئات: الأولى وتتعلق بمخالفة المفهوم القانوني لإيصال "العلم والخبر" وتحويله الى ترخيص مسبق والثانية تتناول موضوع التحقيقات التي تطلبها الإدارة من الأجهزة الأمنية ومن إدارات أخرى، اما الفئة الثالثة فتشمل رفض الإدارة استلام أوراق أنواعا معينة من الجمعيات بحجة موضوعها، تخيرا، محاولة الإدارة فرض أنظمة تأسيسية معينة على الجمعيات التي تتقدم منها لاعطاء البيان المنصوص عنه قانونا.








1 -	مخالفة المبادئ القانونية المتعلقة "بالعلم وخبر":





تتعامل الإدارة مع العلم والخبر على انه "ترخيص" بتأسيس الجمعية (!) وهذه مخالفة بديهية للمبادئ التي سبقت الإشارة اليها، لاسيما ان العلم والاجتهاد مستقران على ان إيصال العلم وخبر لا يعتبر قرارا إداريا قد يؤدي الى ضرر، وبالتالي فإذا رغب أحد المتضررين من إنشاء جمعية ما بطلب إبطالها أمام القضاء، لا يكون له ان يطعن بإيصال العلم الخبر أمام القضاء الإداري، بل عليه ان يتقدم بدعوى لابطال تأسيس الجمعية أمام المحكمة المدنية، باعتبار ان التأسيس يكون قد حصل قبل تاريخ "العلم الخبر" الذي لا يعدو كونه اخذا بالعلم من قبل الإدارة بإنشاء الجمعية كما جاء في قرار مجلس شورى الدولة اللبناني في إحدى القضايا التي عرضت عليه�.





ومن الأمثلة كذلك على تجاوز الإدارة للمفهوم القانوني للعلم والخبر، إطلاق تسمية "طلب" على البيان الذي يقدمه المؤسسون عملا بأحكام المادة 6 من قانون الجمعيات في حين انه في  الحقيقة يقتصر على إعلام للإدارة بإنشاء الجمعية ولا يتضمن أي طلب موجه اليها اذ لا ينتظر المؤسسون أي إجراء إيجابي من قبل الإدارة التي يقتصر دورها على استلام الأوراق المقدمة اليها واعطاء الإيصال بذلك.








2 - التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية وطلبات إبداء الرأي الموجة الى بعض الإدارات الأخرى:





درج التعامل الإداري على ان تحال بيانات العلم والخبر المقدمة الى وزارة الداخلية، من قبل هذه الأخيرة، الى عدد من الأجهزة كالأمن العام وجهاز أمن الدولة والى المخاتير الخ... للقيام باستقصاءات حول مؤسسي الجمعية الذين يتم استدعاؤهم الى التحقيق في بعض الأحيان، كما ترسل الأوراق أحيانا الى بعض الوزارات التي هي على صلة بموضوع الجمعية "لإبداء الرأي" (!) حول تأسيسها.





وغالبا ما تعلق وزارة الداخلية تسليم إيصال العلم والخبر الى المؤسسين لحين انتهاء هذه التحقيقات والاستقصاءات واقترانا بنتيجة إيجابية، كما يتبين من صيغة العلم والخبر الذي ينشر في الجريدة الرسمية حيث يرد عادة ان وزير الداخلية يعطي (!) العلم والخبر و"بعد موافقة المراجع المختصة" (!) و"بناء على اقتراح مدير الداخلية العام".





ان هذه المسألة تشكل نقطة شائكة في مسار التعامل الإداري مع الجمعيات. فبالنسبة للتحقيقات الأمنية أولا، المطروح ليس منع الإدارة من إجراء أي تحقيق أمني سري ترتئيه وهو أمر يدخل ضمن اختصاصها في مطلق الأحوال، ولكن المطلوب هو عدم  ربط تسليم إيصال العلم والخبر بهذه التحقيقات او بآراء الإدارات الأخرى لعدم وجود أي نص عليها في القانون�.





اما فيما يتعلق باستطلاع رأي بعض الإدارات والوزارات المختصة الأخرى في تأسيس بعض الجمعيات التي يلامس موضوعها نشاط تلك الإدارات او الوزارات وتعليق تسليم إيصال العلم والخبر بموافقتها على تأسيس الجمعية، فمن المؤكد انه يشكل هرطقة قانونية فاضحة اذ ان ذلك يشكل تقييدا لحرية تأسيس الجمعيات لا يستند الى أي نص فضلا عن مخالفته  المبادئ العامة التي أشرنا اليها سابقا ولا سيما اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي الصادر عام 1971، الذي ابطل نصا قانونيا يهدف الى تقييد حرية تأسيس الجمعيات لمخالفته للدستور الفرنسي�.





وقد طرح هذا الموضوع مؤخرا على مجلس شورى الدولة اللبناني بمعرض طعن مقدم ضد المادة 23 من المرسوم 5734/94� المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية. وقد نصت المادة المذكورة بإنشاء "دائرة الجمعيات والمنظمات التطوعية" لدى الوزارة وتحديد مهامها ومن ضمن هذه المهام درس طلبات إنشاء الجمعيات الاجتماعية وإبداء الرأي في توفر شروط إنشائها (!) وتحديد الأسس والمعايير لإنشاء الجمعيات الاجتماعية واقتراح حلها الخ... وهي كلها مهام تناقض صراحة الأحكام القانونية التي ترعى إنشاء الجمعيات في لبنان.





الا ان مجلس شورى الدولة قد رد الطعن المقدم ضد هذه المادة لسبب شكلي فقط ولم يتسنى له بحث الموضوع من حيث الأساس� الا ان البحث جار حاليا مع الإدارة في تعديل نص هذه المادة.








3 - رفض استلام أوراق فئات معينة من الجمعيات:





من أمثلة التعامل الإداري المخالفة للقانون كذلك، رفض وزارة الداخلية استلام الأوراق المتعلقة بفئات معينة من الجمعيات تطلق عليها الإدارة وصف "الجمعيات السياسية" وقد شمل هذا الوصف مجموعة كبيرة من الجمعيات تتراوح بين جمعيات حقوق الإنسان وجمعيات متخصصة "كالجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات"� وصولا الى بعض الجمعيات البيئية (!).





والحجة في هذا المجال غالبا ما تكون التذرع بقرار مجهول صادر عن مجلس الوزراء بمنع تأسيس الجمعيات السياسية الا بقرار آخر صادر عن هذا المجلس. علما ان هكذا قرار لم ينشر ولم يطلع أحد عليه بعد.





إزاء هذا الواقع، تعتمد بعض الجمعيات أسلوبا قانونيا يحول دون إمكانية رفض استلام أوراقها من قبل وزارة الداخلية وذلك من خلال توقيع أنظمة الجمعية وتسجيلها لدى الكاتب العدل وكذلك بيان الإعلام وإرسال كل هذه المستندات لابلاغها من الوزراء بواسطة مباشر من وزارة العدل وفقا لاصول التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية. وفي هذه الحالة يقوم المباشر اذا ما جوبه برفض استلام الأوراق بتركها للموظف المسؤول  في الوزارة وبتنظيم محضر تبليغ رسمي بذلك ويعتبر التبليغ عندئذ حاصلا على وجه قانوني حتى لو رفض الموظف توقيع المحضر�.








4 - فيما يتعلق بالأنظمة التأسيسية للجمعية:





ان قانون الجمعيات لم يتضمن سوى إطارا عاما كما يجب ان يكون عليه النظام التأسيس للجمعية، فنص على وجوب تحرير نظام أساسي للجمعية يتضمن اسمها وموضوعها وهيئتها الاثنتين: الهيئة العمومية والهيئة الإدارية التي تتألف من شخصين على الأقل�.





هذا كل ما نص عليه القانون، تاركا بذلك الحرية للمؤسسين في تكييف علاقاتهم أصول إدارة جمعيتهم وفقا للمبادئ القانونية العام في العقود باعتبار ان نظام الجمعية هو عقد خاضع لمبدأ الحرية التعاقدية كما استقر عليه الرأي�.





اما واقع التعامل الإداري مختلف كليا عن المبادئ القانونية المستقرة، اذ تعمد الإدارة الى فرض  استعمال نماذج خاصة من الأنظمة التأسيسية للجمعيات وترفض في بعض الأحيان استلام أية أنظمة أخرى. كما تفرض أحيانا أخرى إدخال تعديلات جوهرية على الأنظمة المقدمة اليها من قبل المؤسسين بما فيها الاسم والموضوع في بعض الحالات.





وهنا لا بد من الإشارة الى ان قيام الإدارة بإعداد أنظمة نموذجية للجمعيات Statuts-types ليس فكرة مستهجنة بحد ذاتها، بل على العكس يمكن ان تكون عاملا مساعدا للمؤسسين لدى وضعهم لأنظمة جمعيتهم وهو أمر معروف في أنظمة قانونية أخرى�، لاسيما متى كانت هذه النماذج معدة بشكل جيد يتيح للمؤسسين قررا من الحرية في وضع أنظمتهم، في حال لم يكن لديهم فكرة عن الموضوع او لم يستعينوا بمحام ام بمستشار قانوني. الا ان  المخالفة تكمن في محاولة فرض نماذج الإدارة بصورة إلزامية كما لو كانت منزلة وحتى لو كانت المؤسسون قد سبق لهم ان وضعوا أنظمتهم بأنفسهم.


	


ومما لا شك فيه ان في اعتماد الإدارة لهذا الأسلوب في التعامل ما يشكل تدخلا غير مقبول منها في تأسيس الجمعية وهو مخالف للمبادئ القانونية التي تصون حرية هذا التأسيس.











ثالثا: 	نتائج التأسيس، نشؤ الشخصية المعنوية للجمعية








قلنا اذا ان تأسيس الجمعية لا يحتاج الى أي ترخيص مسبق بل ان كل ما يتوجب على المؤسسين فعله هو إعلام الإدارة بهذا التأسيس وتسليمها نسخا عن أوراق الجمعية لقاء إيصال من الإدارة يفيد انها أخذت علما وخبرا بإنشاء الجمعية. 	ان قيام المؤسسين بإنفاذ موجب الإعلام عن إنشاء الجمعية يؤدي الى نتيجة قانونية أساسية، وهي نشؤ الشخصية المعنوية للجمعية. 


وبالفعل، تتمتع كل جمعية بالشخصية الاعتبارية - المعنوية Personnalité morale المستقلة عن شخصية الأعضاء المنتسبين اليها، والذين لا يلزمون على ذمتهم المالية الخاصة بأي من موجبات الجمعية؛ وبالتالي تتمتع الجمعية بجميع الحقوق المتلازمة بتلك الشخصية الاعتبارية، فيكون لها مثلا:





 حق التقدم الى المحاكم بصفة مدع او مدعى عليه.


 حق إدارة أموالها او التصرف بها.


 الحق لها بالاسم وبحمايته.


حق قبول الهبات  


والتعاقد مع مدراء وإجراء وغيرها من  الأعمال  التي  لا تحصى والتي  يحق لاي شخص معنوي القيام بها.





تبقى مسألة تحديد التاريخ الذي تكتسب فيه الجمعية الشخصية المعنوية والنتائج المترتبة على ذلك.








1 - تاريخ نشؤ الشخصية المعنوية للجمعية:





من الأخطاء الشائعة ان الجمعية تكتسب شخصيتها المعنوية منذ تاريخ نشر "العلم والخبر" في الجريدة الرسمية. فقد جاء في المادة 8 من قانون الجمعيات ما يلي: "كل جمعية أعطت بيانا وفقا للمادة 6 يمكنها ان تتقدم الى المحاكم بالواسطة بصفة مدع او مدعى عليه... الخ".





وبذلك يتضح جليا بأن تاريخ اكتساب الشخصية المعنوية هو تاريخ إعطاء المؤسسين للإدارة البيان  القانوني، وليس تاريخ استلامهم إيصال "العلم والخبر"، فكم بالحري تاريخ نشر هذا العلم والخبر في الجريدة الرسمية.





وقد أكد مجلس شورى الدولة على هذا المبدأ بقراره الصادر في 25 أيلول 1946، اذ طرحت آنذاك على المجلس مسألة عدم تمتع جمعية معينة بالشخصية المعنوية وبالتالي بحق الادعاء، لأن وزارة الداخلية لم تكن قد أعطتها بعد إيصالا بالبيان الذي كان مؤسسو هذه الجمعية قد تقدموا به من الوزراة (أي لم يصدر "العلم والخبر" بعد بالمفهوم الشائع). فقضى مجلس الشورى بتمتع الجمعية المذكورة بالشخصية المعنوية منذ تاريخ إيداعها بيان التأسيس لدى وزارة الداخلية وذلك بالاستناد الى أحكام المادة 8 من قانون الجمعيات وبالتالي تمتعها بحق الادعاء ابتداء من هذا التاريخ�.








2 -  نتائج اكتساب الجمعية للشخصية المعنوية:





بالإضافة الى حق الجمعية بالادعاء ابتداء من تاريخ اكتسابها للشخصية المعنوية والذي أشرنا اليه اعلاه، سنحصر بحثنا بنتيجتين أساسيتين تترتبان على اكتساب الجمعية لشخصيتها المعنوية بالنظر لأهميتهما على الصعيد العملي:


 فتح الحسابات لدى المصارف.


 إجراء المعاملات باسم الجمعية أمام الكاتب العدل (وكالات، عقود، الخ...).








والواقع ان هاتان المسألتان تثيران مشاكل كثيرة للجمعيات على الصعيد العملي، بالنظر لتأخر الإدارة في تسليم إيصال "العلم والخبر" مما أوجد تساؤلات لدى البعض حول إمكانية الجمعية إجراء مثل هذه المعاملات، علما ان النص القانوني والاجتهاد واضحان ولا يحملان أي جدل.








أ- 	فبالنسبة لفتح الحسابات المصرفية:





ان امكانية فتح الحسابات المصرفية من قبل الجمعيات هي احدى اهم نتائج تمتعها بالشخصية المعنوية�، وقد خص المشترع اللبناني الجمعيات التي لا تتوخى الربح بان اجاز لها فتح حساب توفير لدى المصارف�.





والسؤوال الاول الذي يطرح من قبل المصرف عندما تتقدم منه جمعية طالبة فتح حساب لديه يتعلق بكيفية اثبات وجود الجمعية؟ الجواب  البديهي يكون في ابراز الجمعية لايصال العلم والخبر الذي يقترح ان تكون قد استلمته من الادارة لدى ايداعها بيان التأسيس� ولكن التعامل الاداري المخالف للقانون الذي سبقت الاشارة اليه يعقد المسألة بعض الشيء نظرا لتأخر الادارة في تسليم الايصال المذكور.





تطرح هنا مشكلة امام المصارف بصدد التحقق من حصول هذا الايداع وبالتالي من اكتساب الجمعية لشخصيتها المعنوية حتى تتمكن هذه المصارف من فتح الحسابات المصرفية لها، لا سيما ان صدور العلم والخبر عن الادارة في لبنان قد يتطلب شهورا او حتى سنوات.





فلا يعقل ان تبقى الجمعية التي نفذت الموجبات الملقاة على عاتقها واكتسبت الشخصية المعنوية بفعل احكام القانون، دون امكانية فتح حساب مصرفي باسمها لتتمكن من ايداع الاموال الضرورية لممارسة نشاطها.





مما لا شك فيه، ان خلو القانون اللبناني من اية احكام خاصة بالنشر في الجريدة الرسمية على غرار الوضع في فرنسا بغية اثبات حصول ابلاغ تأسيس الجمعية للادارة، يجعل من التقليد المتبع في لبنان في نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية مجرد اجراء شكلي دون أي مفعول قانوني سوى لجهة الاثبات، دون ان تكونوسيلة الاثبات هذه حصرية بغياب النص القانوني.





وبالتالي فان أي اثبات رسمي آخر قد يقدم للمصرف ويتبين منه حصول هذا التبليغ وايداع الاوراق المطلوبة للادارة، يقتضي ان يكون كافيا من اجل تأكد المصرف من تنفيذ الجمعية لموجباتها واكتسابها للشخصية المعنوية وبالتالي يمكن عندها فتح الحساب المصرفي باسم هذه الجمعية.





اما بالنسبة لماهية هذا الاثبات الرسمي، فنرى انه في ظل الوضع الحالي للقانون اللبناني، يمكن ان يتم هذا الاثبات عن طريق قيام الجمعية بتسجيل نظامها الاساسي والداخلي لدى الكاتب العدل الذي يصادق على تواقيع المؤسسين، ويتم ابلاغها الى الادارة بواسطة مباشر تابع لوزارة العدل، كما يحصل عمليا في بعض الحالات التي اشرنا اليها سابقا.





ففي مثل هذه الحالة، وفي حال ابرز للمصرف اشعار التبليغ الحاصل للوزارة مع قائمة المستندات المبلغة، يمكن لهذا المصرف التأكد من اتمام المعاملات القانونية لتأسيس الجمعية وفتح الحساب المصرفي باسم الجمعية.








ب-	فيما يتعلق بالمعاملات الرسمية وامام الكاتب العدل خاصة:





نرى ان الحل ذاته الذي اشرنا اليه بالنسبة للمصارف، هو ايضا مستوجب التطبيق امام الادارات الرسمية (كالدوائر العقارية مثلا...) ولدى قيام الجمعية بأية معاملة امام الكاتب العدل (كتنظيم الوكالات ام توقيع العقود الخ...).





بمجرد ابراز أي اثبات رسمي على قيام الجمعية بتنفيذ موجباتها المنصوص عنها في المادة 6 من قانون الجمعيات، يصبح بامكان الادارة الرسمية ام الكاتب العدل اعتماد هذا الاثبات (كمحضر تبليغ الاوراق الى وزارة الداخلية مثلا) لاجراء المعاملة المطلوبة.





وبالفعل ان رفض الادارة المعنية ام الكاتب العدل اجراء المعاملة بحجة عدم "نيل الجمعية للعلم والخبر" يشكل مخالفة صريحة لاحكام قانون الجمعيات.








×		×





×





�
القسم الثاني: ادارة الجمعيات








ان حرية الإدارة هي جزء لا يتجزأ من حرية الجمعيات، كما أسلافنا بيان ذلك. لكن هذا المبدأ ليس مطلقا: فحدوده نسبيا قليلة في القانون اللبناني، ولا يعتد الا بتلك التي نصّ عليها القانون بصورة حصرية. وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف منها الشفافية المالية اللازمة لتمكين الإدارات المالية من التحقق من أنه ليس هناك من مخالفة للقوانين الضريبية، أو استعمال للجمعيات للهروب من الضرائب، كون الجمعيات ليست خاضعة لأية ضريبة على الدخل. وأيضا لضمان حسن الإدارة الديمقراطية عبر تسهيل الرقابة الداخلية والقضائية على أعمال الجمعيات. يتمثل مبدأ حرية ادارة الجمعيات عبر توفر العناصر الأساسية الآتية:





1 - العمل بمبدأ جواز الرقابة اللاحقة فقط وليس الرقابة المسبقة:





ان العمل بمبدأ الرقابة اللاحقة للإدارة وليس الرقابة المسبقة هو من المبادئ الأساسية التي استقر عليها الفقه والإجتهاد لتوفر حسن احترام حرية الجمعيات. وقد أخذ القانون اللبناني بهذا المبدأ، ولم يتضمن أية أحكام تجيز الرقابة أو التدخل المسبقين لأي جهاز من أجهزة الإدارة العامة. ان هذا المبدأ الذي يعني في طور التأسيس عدم جواز تدخل الإدارة في نشوء الجمعية عن طريق "الترخيص"، يترجم في طور الإدارة الى عدم اخضاع أي من أعمال الجمعية ونشاطاتها الى موافقة مسبقة من أي جهاز من أجهزة الدولة، ويجيز فقط الزام الجمعية بتقديم أو توفير مجموعة من المستندات والمعلومات الى الإدارات المختصة، لكي ما تتمكن هذه الأخيرة من اجراء الرقابة اللاحقة اللازمة وفق ما ورد في نصوص قانونية صريحة.





أ - 	وبالتالي، يعود للجمعية وحدها ان تختار الانشطة التي ترغب في ممارستها، بشرط أن تتوافق هذه الانشطة مع الأحكام الإلزامية الواردة بصراحة نص القانون والإنتظام العام، وضمن ما نص عليه نظام الجمعية وموضوعها، ما لم يجري تعدل هذه الأنظمة. وبالتالي، فانه يعود للجمعية أن تقوم بالاعمال التي تخدم موضوعها دون أي استثناء، ما خلا ما منعه القانون. وهذا أمر يستدعي أحيانا أن تعقد الاجتماعات وتنشئ الجمعية لنفسها فروعا في المناطق. 





ب - يفرض القانون على الجمعيات تحت طائلة غرامة مالية فقط، مسك ثلاثة دفاتر: 	الاول يتضمن اسماء جميع اعضاء الجمعية وهوياتهم وتاريخ انتسابهم للجمعية. الثاني وتدون فيه مقررات الهيئة الادارية ومخابراتها ( الصادر والوارد) وتبليغاتها. اما الدفتر الثالث فتقيد فيه واردات الجمعية ومفردات المصارفات التي تقوم بها ونوعها ومقدارها. وعلى الجمعية ان تبرز هذه الدفاتر للمراجع الرسمية في أي وقت قد تطلبها فيه هذه السلطات. كما يتوجب على الجمعية مسك دفتر مرقم خاص بالتعديلات التي تطرأ على انظمتها أو على هيئتها الادارية او على مكان تواجد مركزها الرئيسي.





ج - يوجب القانون على الجمعيات، تحت طائلة غرامة مالية فقط، ان تتقدم سنويا من وزارة الداخلية بالمعلومات والمستندات التالية:





- لائحة تتضمن اسماء اعضائها 





- بنسخة عن موازنتها السنوية وعن حسابها القطعي السابق.





د - كذلك، على الجمعيات المعتبرة ذات منفعة عامة ان تبرز في نهاية كل سنة تقريرا الى "هيئة المراقبة" المنشأة لهذه الغرض تقريرا يتضمن عرضا للانجازات التي قامت بها في السنة المنصرمة وبرامج عملها للسنة اللاحقة مع نسخة عن ميزانيتها السنوية.





هـ - كذلك، على الجمعيات ان تعلم الحكومة فورا بأي تعديل قد يحصل في انظمتها أو في عضوية هيئاتها الادارية او في مركزها. يكون لهذه التعديلات المفاعيل التامة بالنسبة للجمعية واعضائها منذ تاريخ المصادقة عليها من الهيئات المختصة داخل الجمعية (مثلا: مجلس الإدارة او الهيئة العامة)، وولا يكون لهذا التعديل أي مفعول تجاه الغير الا من تاريخ اعلام الحكومة به.











2- حرية الانتساب والانفصال





وتعني انه يحق، في المبدأ، لاي كان أن ينتسب أو لا ينتسب الى الجمعية. ولكن القانون وضع قيودا لهذا المبدأ تتعلّق بالسن وبالاهلية: فمنع انتساب من هو دون العشرين سنة من العمر، ونحن نرى في ذلك تقييدا مبالغا ونقترح تحديد سن الانتساب الادنى بـ 18 سنة، وهو سن الرشد؛ وكذلك حظّر انتساب المحكوم عليه بجناية أو المحروم من حقوقه المدنية.





ويجوز أن تتضمّن أنظمة الجمعية أحكاما وأصولا تقيّد بموجبها حق الانتساب اليها، كأن تحدّد عمرا أكثر من 20 سنة أو أن تحدّد مؤهلات علمية لدى طالب الانتساب، أو أن تعلّق انتسابهم على شرط قبولهم من لجنة عضوية...





وبموازاة حق الانتساب، أكّد القانون على حق الانفصال عن الجمعية، حيث ورد في المادة العاشرة من قانون الجمعيات : "يمكن لعضو الجمعية أن ينفصل عنها في أي وقت أراد ولو اشترط في نظامها الاساسي عكس ذلك، ولكن بعد أن يؤدّي الحصة النقدية العائدة الى السنة الحالية..."





أما الفصل، فيمكن ان تتضمن أنظمة الجمعية أحكاما تنظّمه وأحكام تأديبية أخرى تبقى خاضعة للاستئناف أمام القضاء.

















3- حرية وضع أنظمة الجمعية وتعديلها:





لم يحدّد القانون الاّ الاطار العام الذي ينبغي ادارة الجمعية على أساسه، تاركا التفاصيل للمؤسسين وللجمعيات العمومية نفسها، وهذا أمر يؤكّد الطابع التعاقدي للجمعية، باعتبارها التقاء مشيئات لهدف معيّن. ومن مراجعة قانون الجمعيات يتبيّن انه نصّ فقط على وجوب وضع  نظام أساسي للجمعية يتضمّن: اسم الجمعية وأهدافها أو موضوعها وهيئتها العمومية وهيئتها الادارية (التي تتألف من شخصين على الاقل).





انما في الممارسة نجد في الانظمة الاساسية (statuts)، بالاضافة الى ذلك: أصول اكتساب صفة العضوية في الجمعية وسقوطها ومداخيل الجمعية وكيفية تشكيل هيئاتها العمومية والادارية  وأصول تعديل الانظمة وحل الجمعية... الخ. أما االنظام الداخلي (réglement intérieur)، فلم ينص عليه القانون، وانما درجت العادة على أن يتألف النظام من شقين: أساسي وداخلي. حتى ان الادارة (وزارة الداخلية) تصرّ على ابراز نظامين أساسي وداخلي وتحتفظ لنفسها بنماذج أنظمة تستعملها على ما يبدو للمقارنة "استئناسا". 





ان ادارة الجمعية تتأثّر بشكل كبير بالطريقة التي تصاغ بها أنظمتها، التي من المفترض أن ترعى علاقة الجمعية مع أعضائها والجمعية مع الغير ومع السلطات الادارية والقضائية. انها شرعة الجمعية، ولذا يقتضي صياغتها بكل دقة وتوخي الوضوح في ما تنص عليه وعدم الاكتفاء باعتماد نماذج قد لا تنطبق على ما يتوخاه المؤسسون من وراء تأسيس الجمعية. ولا شيء يلزم المؤسسين باعتماد نماذج وضعتها الادارة طالما ان نظامهم الاساسي - أي العقد الذي اتفقوا بموجبه - هو متوافق مع ما نص عليه القانون.





لكن قد يحصل أن ترغب الجمعية لاحقا في تعديل أنظمتها. هذا التعديل لا يخضع لاية مصادقة من أي نوع كانت (خلافا لما هو معمول به بالنسبة للنقابات المهنية، مثلا، حيث التعديل يحتاج الى مصادقة وزارة العمل)، وجل ما في الامر انه يتوجّب على الجمعية، بالنسبة لبعض التعديلات في أنظمتها، أن تعلم الحكومة به. فقد نصّت المادة السادسة من قانون الجمعيات على انه: "يتحتّم على الجمعيات أن تعلم الحكومة في الحال بما يقع من التعديل أو التبديل في نظامها الاساسي او هيئة ادارتها ومقامها". وتضيف هذه المادة: " وهذا التعديل والتبديل انما ينفذ حكمه على شخص ثالث من يوم اعلام الحكومة به". وبالتالي، يكون التعديل نافذا بالنسبة للجمعية منذ تاريخ اقراره من قبل الجمعية (الهيئة العمومية اجمالا). وعليه، فكما يوضع النظام، كذلك يعدّل، وكما ان العلم والخبر ليس بترخيص، فكذلك، ان التعديل لا يحتاج الى موافقة الادارة المختصة وانما فقط اعلامها به.





أما اذا خالفت الجمعية موجب الاعلام، فان تخلّفها هذا يؤدّي الى جزاء نقدي، نصّت عليه المادة 13 من قانون الجمعيات (من ذهبين الى 10 ذهبات). وبالتالي لا يمكن تجاوز هذا الجزاء واتخاذ قرار بحل هذه الجمعيات او اتخاذ اي تدبير آخر بحقها.





أما واقع الممارسة الإدارية، فهو مخالف مخالفة صريحة لنص القانون، وبالتالي لحرية الجمعيات. فالنماذج المعتمدة من وزارة الداخلية، التي يفترض أن تكون على سبيل الإستئناس، أو تسهيلا لأعمال الجمعيات ومؤسسيها، تتحول بفعل اصرار الإدارة الى نماذج شبه الزامية، تدخل فيها أحكام لم ينص عليها القانون، ولكن تصبح ملزمة للجمعية وأعضائها بفعل ادخالها القصري في الأنظمة (اما في طور التأسيس أو بمعرض التعديل). ومن الأمثلة على تلك الممارسات: 





-	التدخل في اختيار اسم الجمعية وصياغة أهدافها.





-	الإصرار على اعتبار أن أي تعديل للأنظمة لا يسري حتى في ما بين الأعضاء وبالنسبة للجمعية الا من تاريخ موافقة وزارة الداخلية عليها، على أن تكون هذه التعديلات قد جرت خلال اجتماع للهيئة العامة يكون مندوب من وزارة الداخلية حاضر فيها. 








-	رفض حق التمثيل بالوكالة في الجمعيات العمومية والهيئت الإدارية.





-	رفض امكانية تحديد عدد الهيئة الإدارية من قبل الهيئة العامة التي تجري الإنتخابات، والإصرار على أن يتم ذلك عبر تعديل للنظام ينص فيه على عدد ثابت لأعضاء الهيئة الإدارية.





-	الإصرار على أن ينص النظام على قيمة الإشتراكات السنوية، وليس أن يجري ذلك عن طريق قرار تتخذه الجمعية العمومية السنوية.











4- حرية اختيار هيئاتها الادارية





لم يتضمّن القانون أية أحكام تقيّد حق الجمعية في اختيار هيئاتها الادارية، ولم يجز، طبعا، للسلطة التنفيذية أن تتدخّل في هذا الاختيار. واذا كان سبق أن صدر في أيام الحرب نص تشريعي (هو المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/1977) يمدد ولاية الهيئات الادارية اذا كان ثمة استحالة لاجراء الانتخابات ضمن شروط محددة، فان هذا النص - الذي مدّدعدة مرات- قد انتهى مفعوله في 31/12/1992. ونذكر أيضا القانون رقم 28 تاريخ 22/11/1990 الذي أجاز لوزير الداخلية تعيين هيئة ادارية جديدة لجمعية جبران في بشرّي.





في جميع هذه الحالات، كان تجاوز حرية الجمعيات يتم بموجب قانون. ولكنه مؤخراً، تم تجاوز هذه الحرية بعمل اداري من السلطة التنفيذية جمعية الصليب الاحمر اللبناني، دون الاستناد الى اي قانون، وفي ذلك عمل خطير جداً ينبئ بالسؤ بالنسبة لمصير حرية الجمعيات. فلقد صدر عن مجلس الوزراء (دون ان يقترن بتوقيع وزير الداخلية) المرسوم رقم 1881 بتاريخ 7 تشرين الثاني 1991 قضى في قسم منه "تعيين لجان مؤقتة لجميعة الصليب الاحمر اللبناني"، وفي قسم اخر الزم هذا المرسوم اللجنة التنفيذية المعينة بوضع نظام عام واخر اداري جديدين.





وقد سبق هذا المرسوم قرار صدر عن وزير الداخلية، منعت بموجبه الجمعية العمومية للصليب الاحمر من الالتئام وهي كانت دعيت بحسب الاصول لانتخاب لجنتها المركزية.





هناك أيضا مخالفة شائعة لهذه الحرية، تتمثل باصرار وزارة الداخلية على أن لا يصح انعقاد أي اجتماع لهيئة عامة مدعوة لإجراء انتخاب الهيئة الإدارية، الا اذا حضر هذا الإجتماع مندوب عن الوزارة و"أشرف" على عملية الإنتخاب يكون ابلغ جدول أعمال هذا الإجتماع 0 يوما تسبق انعقاد الإجتماع.








×		×





×








القسم الثالث: زوال الشخصية المعنوية للجمعية








يمكن ان تنشأ الجمعيات لمدة محددة او غير محددة�، وبالتالي تحل الجمعية بلوغها اهدافها (اذا كان ذلك ممكنا) او بحلول اجهلها، أو بقرار بالحل يصدر عن الجمعية العمومية.





وبالعودة الى احكام المادة 14 من قانون الجمعيات يتبين لنا الاسباب الاخرى لزوال الشخصية المعنوية للجمعية، فقد نصت هذه المادة على ما يلي: "ان الاموال العائدة لجمعية الحكومة او فسخت برضاء اعضائها واختيارهم او بحكم نظامها الداخلي اذا وجد بشأنها نص في نظام تلك الجمعية الاساسي عمل به والا عمل بموجب القرار الذي يعطي من هيئة الجمعية العمومية. ان الجمعية التي منعت اذا كانت من الجمعيات المؤسسة لغرض من الاغراض المضرة والممنوعة والسابق ذكرها في المادة 3 تأخذ الحكومة اموالها وتضبطها". وسنستعرض فيما يلي الاسباب التي تستنتج من نص المادة 14 المذكورة.








الحالة الاولى: هي حل الجمعية من قبل هيئتها العمومية. وفي هذا الوضع ينبغي ان يكون النظام الاساسي قد حدد الاكثرية التي يجب ان تتخذ قرار الحل. اما في حال سكوت النظام فيجب ان يصدر قرار الحل عن اجماع الاعضاء عملا بمبدأ الحرية التعاقدية المنصوص عنه في المادة 166 موجبات وعقود اذ لا يمكن فسخ عقدها الا بموافقة فرقائه كافة�.





الحالة الثانية: هي التي يمكن ان يصدر فيها قرار الحل عن القضاء الجزائي، اذا ما حكم على الجمعية بالاستناد الى المواد 336، 337 و338 من قانون العقوبات (التي تعاقب على تأليف جمعيات الاشرار والجمعيات السرية).








اما الحالة الثالثة، فهي حل الجمعية بفعل الادارة.


يمكن لمجلس الوزراء اصدار مرسوم بحل جمعية تبعا لرفض السلطات المعنية اعطائها العلم والخبر، اذا كان موضوعها مستند الى اساس غير مشروع يدخل في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الجمعيات (أي مخالفة لاحكام القوانين والاداب العمومية، او على قصد الاخلال براحة المملكة وبكمال ملكية الدولة او تغيير شكل الحكومة الحاضرة او التفريق سياسة بين العناصر العثمانية المختلفة، او اذا كانت الجمعية سياسية، ان يكون اساسها او عنوانها القومية والجنسية)�.





كذلك يمكن صدور مرسوم في مجلس الوزراء بحل الجمعيات السياسية اذا ما ارتكب افرادها "بصفتهم الحزبية جرائم تتعلق بأمن الدولة اقترنت باحكام مبرمة�".





وتجدر الاشارة الى ان اجتهاد مجلس شورى الدولة يتشدد في الرقابة على حق الادارة في حل الجمعيات معتبرا ان هذا الحق مقيد بثبوت انحراف الجمعية عن غاياتها�. فقضي على سبيل المثال انه لا يكفي ان يكون اعضاء جمعية ما يعتنقون مبادئ فكرية معينة، بل يقتضي ان يثبت قيامهم باعمال مخلة بالامن�. كما اعتبر اجتهاد مجلس شورى الدولة ان الحالات التي نص عليها القانون لحل الجمعيات تتعلق بالانتظام العام ويقتضي تفسيرها حصرا كونها تؤدي الى المس باحدى الحريات العامة الاساسية ولا يمكن بالتالي اعتماد أي سبب حل اخرى غير تلك الواردة في القانون�.





أما بالنسبة الى مصير اموال وموجودات الجمعية في حال انتهاء شخصيتها المعنوية، فيقتضي التفريق بين حالتين:





-	اذا حلت الجمعية لانقضاء مدتها ام بقرار من هيئتها العمومية، تعود الاموال الى الجهة المحددة عادة في الانظمة. وفي حال عدم التحديد، يمكن تقرير ذلك في الجمعية العمومية التي تقرر الحل.


- 	اما اذا كان الحل ناجما عن قرار قضائي ام بفعل الادارة عملا باحكام المادة 14 من قانون   فان احكام هذه المادة تكون مستوجبة التطبيق.











×		×





×








الخلاصة





في الختام، قد يتبادر مباشرة الى الاذهان بعد استعراض واقع تنظيم الجمعيات في لبنان القول المأثور: إقرأ تفرح، جرب تحزن. فالنصوص الدستورية والقانونية تحافظ على حرية تأليف الجمعيات وتصونها الى حد كبير (بالرغم من بعض التحفظات على مدى دستورية بعض القيود التي وضعتها بعض الاحكام النافذة). لكن الممارسة في الوقاع تطاولت على هذه الحرية وحورت بعض مبادئها؛ وبنزعة سلطوية، تجاوزت الادارة في بعض الاحيان حدود القانون وطعنت بمبدأ حرية الجمعيات طعنا يجعلنا نخاف على مستقبل هذه الحرية الاساسية. 	ازاء هذا الخطر، ما العمل؟





ينبغي اولا ان يعي جميع اللبنانيون مدى الحرية التي يتمتعون بها، ومدى ضعف وهشاشة هذه الحرية اذا لم تقترن بوعي دائم وعلم دؤوب للمحافظة عليها وتعزيزنها. وقد يكون ذلك عبر التأكيد على ما يلي:





1 - التشبث بالمبادئ التي تضمنها قانون الجمعيات الصادر سنة 1909، والكف عن الدعوات لاستبداله بقانون جديد "عصري"، يخشى ان يكرس اخطاء ومخالفات الممارسة وليس العكس.





2 - تعديل الاحكام المتعلقة بالجمعيات التي تنطبق عليها قوانين خاصة (غير قانون 1909) وبشكل خاص الجمعيات الأجنبية والنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل، وجمعيات الشباب والرياضة، لجهة تكريس مبدأ حرية تاسيس والادارة فيها دون تدخل الإدارة المسبق.





3 - العمل على تصويب التطبيق السيئ والمخالف للقانون المتبع من قبل وزارة الداخلية وحمل الوزارة على احترام القانون.





4 - انشاء سجل خاص بالجمعيات (على طراز السجل التجاري) يقوم بمهامه باستقلالية تامة باشراف قاض.





5 - العمل على تثقيف الجمعيات والمسؤولين فيها، والمواطنين بشكل عام والادارات العامة والسياسيين بشكل خاص واطلاعهم على الحقوق والواجبات المتعلقة بقانون الجمعيات، وذلك من اجل تشكيل قوة ضاغطة تمكن من تحقيق الاهداف المبينة أعلاه.





6 - تفعيل الرقابة اللاحقة المشروعة والمفيدة على الجمعيات، من اجل تصويب أي انحراف او اعوجاج في الممارسة، وذلك بواسطة الاجهزة العادية القائمة (الاجهزة الادارية في المحافظات ووزارة الداخلية، والمحاكم) وغيرها من الاجهزة الخاصة التي نقترح استحداثها (مثلا، هيئة مختلطة تضم ممثلين عن الادارة العامة وعن الجمعيات تلتقي في مجلس مستقل، له صلاحية المراقبة والاحالة الى القضاء).





7 - تعزيز رقابة السلطة القضائية على اعمال الادارة التي تخالف الحريات العامة الاساسية وبخاصة حرية الجمعيات. وبشكل اخص انشاء محكمة او غرفة ادارية خاصة، تختص بالنظر وفق الاصول المستعجلة، بمراجعات الابطال الموجهة ضد هذه الاعمال الادارية.


� تجدر الاشارة الى ان النص الاصلي الفرنسي للمادة 13 من الدستور تتحدث عن "حرية الجمعيات" Liberté d'association مما يشكل اطارا اوسع واشمل من "حرية تأليف الجمعيات" التي جاءت في تعريب هذه المادة.


� راجع بهذا الصدد: Edmond Rabbath, La Constitution Libanaise, origines textes et commentaires, Beyrouth 1982, p.126


� ان أبرز الأحكام التي تنطبق على الجمعيات مبعثرة في عدة قوانين نذكر فيما يلي أهمها: (1) قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وهو قانون شبيه الى حد التطابق بقانون الجمعيات الفرنسي الصادر سنة 1901؛ (2) القرار رقم 369LR  الصادر بتاريخ 31 كانون الأول 1939 عن المفوض السامي الفرنسي المتعلق بالجمعيات الأجنبية؛ (3) القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 الصادر بتاريخ 9/10/1962 والمتعلق "بالحظر على أي كان العمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة"؛ (4) القانون رقم 16/72 الصادر بتاريخ 15/12/1972 والمتعلق "بإخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة"؛ (5) الفصل الثاني من قانون العمل (المواد 86 وما يليها) العمل الصادر بتاريخ 23 أيلول 1946 والمرسوم رقم 7993 الصادر بتاريخ 2/4/1952 المتعلقين بتأسيس نقابات أرباب العمل والعمال؛ (6) قانون الجمعيات التعاونية القانون المنفذ بمرسوم رقم 17199 بتاريخ 18/8/1964؛ (7) قانون صناديق التعاضد، المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977؛ (8) المرسوم الاشتراعي رقم 87 الصادر بتاريخ 30/7/1977 والمتعلق بالمؤسسات ذات المنفعة العامة؛ (9) المادة 22 من المرسوم رقم 5734 تاريخ 20/10/1994 التي أثرت على تنظيم "الجمعيات الاجتماعية" عبر انشاء "دائرة الجمعيات والمنظمات الطوعية" وتحديد مهامها ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية. ونشير هنا أنه بتاريخ 16/9/1983، صدر مرسوم اشتراعي حمل الرقم 153 عدل جميع الأحكام المتعلقة بالجمعيات، وأخضعها لنظام شديد الرقابة ومخالف لمبدأ الحرية الدستوري، هذا فضلاً عن مخالفته لقانون منح الحكومة حق اصدار المراسيم الاشتراعية. وبظاهرة قل نظيرها في نظامنا الدستوري والقانوني، ألفي هذا المرسوم الاشتراعي بتاريخ 23 آذار 1985، وبالتالي، ومنذ ذلك التاريخ، لم يعد هناك من أثر لهذا القانون أو للأحكام التي تضمنه، وعادت الجمعيات تخضع لأحكام قانون سنة 1909.








� قرار رقم 169 تاريخ 30 أيلول 1946، النشرة القضائية اللبنانية، ص 104؛ قرار رقم 54 تاريخ 30 أيار 1952، النشرة القضائية اللبنانية، ص 817؛ قرار رقم 912 تاريخ 22 أيار 1967؛ العدل، ص 65؛ قرار رقم 264 تاريخ 5 تموز 1971، النشرة القضائية اللبنانية، ص 756؛ قرار رقم 255 تاريخ 16 حزيران 1971، النشرة القضائية اللبنانية ص 659؛ 


� راجع بهذا المعنى: تمييز ادارية، قرار رقم 54 تاريخ 30/5/1952، ن.ق. 52 ص 817 وايضا: مجلس شورى الدولة، قرار رقم 169 تاريخ 25/9/1946 ن.ق. 47 ص88.


� انظر في ذلك: - Pierre Livet, L'autorisation administrative préalable et les libertés publiques, LGDJ 1974, p.294 et s.


� راجع بهذا المعنى: Cons. Constit. 16 Juillet 1971, précité


� في فرنسا يقدم الى المحافظ او Préfet: المادة 5 من قانون 1901 المتعلق بالجمعيات.


� علما ان القانون اللبناني لا يفرض النشر في الجريدة الرسمية ولا يعلق عليه اية نتائج قانونية خلافا لما هو الحال في فرنسا، حيث اوجب المرسوم التطبيقي لقانون الجمعيات (مرسوم تاريخ 16 آب 1901) نشر اعلان بايداع اوراق الجمعية في الجريدة الرسمية. يعلق الاجتهاد الفرنسي نفاذ الجمعية تجاه الغير على حصول هذا النشر: راجع: Trib. Com. Seine, 27 déc. 1950, G.P.51.1.189 وفي قرار يعكس اتجاها متشردا في هذا الموضوع، قضى مجلس الشورى الفرنسي بان بعد انقضاء مهلة الشهر يراجع: CE. 16 mai 1910, D.P.11.5.9


� قارن في فرنسا مع نص المادة الخامسة من قانون 1901 المعدلة بموجب القانون رقم 81/909 تاريخ 9/10/1981.


� راجع على سبيل المثال: - T.A Paris, 25 Janv. 1971, Dme de Beauvoi et Leinis Aj 1971, p.229


- CE 25 Janv. 1985, Assol. Les amis de St-Augustin, Aj 1985, p.228, DA 1985, n.120                


� بهذا المعنى: مجلس شورى الدولة، قرار رقم 169 تاريخ 25/9/1946 - مذكور سابقا. وايضا: مجلس شورى الدولة قرار تاريخ 30/5/1952 - مذكور سابقا.


� راجع بهذا المعنى: فريد الزغبي، الموسوعة الجزائية اللبنانية الحديثة، ج 10، ص 176.


� شمل المرسوم المذكور 138 جمعية تتوزع بين الجمعية العائلية والحزب السياسي.


� مع الاشارة هنا الى ان قانون العقوبات هو احدث عهدا من قانون الجمعيات ويقتضي بالتالي تطبيق احكامه لجهة الجمعيات السرية.


� يراجع: مجلس شورى الدولة (الغرفة الثانية) قرار رقم 912 تاريخ 22/5/1967 العدل 67 ص65.


� قارن بالنسبة لهذا الامر في فرنسا: - Récré chauveau, Associations et Syndicats éd.Delmas 1960, C5


� - Cons. Constit. 16 Juillet 1971, précité.


� ج.ر. ملحق خاص للعدد 42 لسنة 1994.


� مجلس شورى الدولة قرار رقم 2476 تاريخ 24/2/1996، غير منشور.


� راجع حول هذا الموضوع التقرير الصادر عن الجمعية المذكورة اثر انتخابات عام 1996 - منشورات دار الجديد - بيروت 1997.


� المادة 399 فقرة أخيرة من قانون اصول المحاكمات المدنية.


� المادتين 6 و7 من قانون الجمعيات.


� انظر بهذا المعنى:


� قارن في فرنسا: - R.Chauveau, op.cit., C3


� قرار رقم 169 تاريخ 25/5/1946، مذكور سابقا.


� يراجع: - Rivers - Lauge & Contamine - Raynand, droit bancaire, 6e éd., n.187, p.177


وايضا: - Vasseur & Marin, les comptes en banque, n.60, p.126


� المادة 166 من قانون النقد والتسليف.


� في فرنسا يقتضي ابراز نسخة الجريدة الرسمية حيث نشر اعلام التأسيس يراجع: Vasseur & Marin, op.cit., p.127


� يراجع: - R.Chauveau, op.cit., A3


� انظر بهذا المعنى: R.Brichet, op.cit., n.1054


� المادة 3 من قانون الجمعيات.


� المادة الاولى من القانون الصادر بالمرسوم 10830 تاريخ 9/10/1962


� مجلس شورى الدولة 4/10/1966، ن،ق، 66 ص944؛ وايضا: 31/10/1962، ن.ق، 62 ص664


� تمييز ادارية، 24/10/1952، ن.ق. 56 ص198.


� مجلس شورى الدولة: 25/3/1970، ن.ق. 70 ص 241. 


وقارن عكس ذلك حيث اعتمد المجلس تفسيرا موسعا لاسباب الحل لم يرد ذكرها في القانون: قرار تاريخ 28/6/1946، ن.ق. 46 ص39.
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